الفصل السادس
ادلة الاثبات في التدقيق

يحاول هذا الفصل الإجابة على التساؤلات التالية:
اولا: ما المقصود بالإثبات في التدقيق وادلة الاثبات؟ 
ثانيا: ماهي العوامل المؤثرة في كفاية الادلة وكفاءتها؟ 
ثالثا: ماهي انواع الأدلة ووسائل الحصول عليها؟ 
رابعا: ما اهمية التوثيق في التدقيق؟ 
خامسا: ماهي اوراق عمل المدقق وملفاته؟ 
سيتم تقسيم هذا الفصل الى جزئيين خصص الجزء الاول الى ادلة الاثبات في التدقيق والذي تم تناوله من قبل معيار التدقيق الدولي 500 بعنوان ادلة التدقيق، فيما خصص الجزء الثاني لتناول العينات في التدقيق والذي وضحه معيار التدقيق 530 المتعلق بعينات التدقيق.

الجزء الاول: ادلة الاثبات في التدقيق:

الاثبات لغة هو اقامة الحجة وتأكيد الحق بالدليل او تأكيد الحق بالنية. اما الاثبات في القانون فهو اقامة الدليل على حقيقة امر مدعى به، نظراً لما يترتب عليه من اثار قانونية.

ويمكن وصف الاثبات في التدقيق بانه:
عملية اقامة الدليل على صدق او كذب القضايا التي تحويها القوائم المالية الختامية. ولا يقتصر صدق او كذب القضايا على التطابق مع الواقع، وانما يتعداه الى التطابق مع الفروض والمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها، ومع القوانين الاساسية واساليب العمل بالمشروعات، بما يستفاد منه صدق نظري الى جانب الصدق الواقعي. ويكون ضابط الحقيقة هو الاتساق والتماسك والوضوح. ويكون الصدق الواقعي والنظري على هذا الاساس هدفا للإثبات في التدقيق. ان الاثبات يتصل بالمعرفة وهي تختلف عن المعتقدات التي يعتقد فيها الناس دون دليل عن اتفاق او عجز عن الدليل، كما ان الاثبات في التدقيق يتجه نحو الحقائق، ولا حقيقة بغير دليل. لذلك يكون الاثبات بالدليل ضرورة لا غنى للإثبات عنها، فهو لا يتم بغير الدليل بل يفقد خصائصه الاساسية ويتحول الى معتقدات إذا لم يصاحبه الدليل، او قد يتحول الى مجرد انطباع. 

وان الصدق يتألف من المطابقة بين المعتقد والواقع، وان الصدق الذي يحصل عليه المدقق من ثبوت القضية التركيبة، بالمطابقة والصدق الذي يحققه بعدم التعارض، والاتساق مع المعلومات السابقة يتدرج بين الصدق الاحتمالي والصدق اليقيني وهما حدود الصدق الذي يهدف اليه المدقق من الاثبات.

ان الاثباتات تختلف في تأثيرها على العقل البشري بعاملين:
العامل الاول ان بعض الاثباتات قوية وحيوية تلزم العقل البشري بقبولها كحقيقة. فضلا عن ان الاثباتات الاقل حيوية وقوة ويمكن للعقل البشري ان يستقبلها ويتعلل بها وأنها تصبح أكثر او اقل اقناعا بحسب تأثيرها على العقول بقبول او رفض القضية التي تعززها الاثباتات المقدمة او التي تم الحصول عليها. لذلك فهناك اختلافات بين الاثباتات نفسها من حيث تأثيرها على عقل صانع الحكم.
اما العامل الثاني الذي يؤخذ حسابه من ناحية اختلاف التأثر على الحكم فهو درجة المهارة والتجربة للشخص الذي يستخدم الاثباتات.
فالمبتدئ في اي حقل قد يُضلل بسهولة، اما المتمرس فانه يصعب اقناعه فهو ينظر للإثباتات مع شكوكية صحية.
كما وقام ماوتر بتصنيف الاثباتات بحسب درجة تأثيرها على عقل صانع الحكم الى:
1. الاقناع الكامل او المطلق.
2. الاقناع الإيجابي.
3. الاقناع الحيادي الذي لا يقود الى الشك.
ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان الاقناع الكامل نادر في التدقيق.
وفي معرض عرضه للنظرية العامة للإثبات كأساس مفاهيمي في نظرية التدقيق تطرق Toba الى النظام الأساسي لعملية التسبيب في التدقيق. حيث أوضح أن نظام التسبب في التدقيق (تسبيب مساعد أو موجه يوفر المساعدة او التوجيه لحل المشكلة، لكنه لا يبرر او غير قادر على تبرير الفرضيات مقارنة مع التسبيب الاثباتي البرهاني في المنطق الرسمي. ان نظام التسبب المساعد لا يبرهن الفرضية ولا ينفيها بطريقة قاطعة، لكنه ظاهريا مشابه لنظام التسبيب ألبرهاني. وبعبارة اخرى فان التسبب المساعد لا يثبت الفرضية بأنها كذبة او حقيقة بصورة قاطعة، لكنه يقدمها بصيغة احتمالية. اي انه يهتم باحتمالية الفرضية او مصداقيتها. كما ان التسبيب المساعد يمكن ان يوسم بأنه غير شخصي، اذ ان صحة التسبيب لا تعتمد على الخصائص الشخصية للمدققين. ومع ذلك فهناك مجال للاختلافات الشخصية بين المدققين عندما يتعلق الأمر بالمدى الذي تقوي فيه عملية التحقق من الفرضيات الفرعية النهائية، فالتسبيب المساعد يترك قوة الاستنتاج غير محددة.
وبخصوص البرهان في التدقيق فان بيان مفاهيم التدقيق الاساسية يقوم على فكرة ان البرهان في التدقيق جوهريا هو استقرائي. وقد علقToba على ذلك بالقول إذا عنينا بالبرهان الاستقرائي أنشاء فرضية عامة من مقدمات أولية وقد يبدو ظاهريا ان البرهان في التدقيق هو استقرائي وهذا فهم خاطئ.
ومع ذلك فلا يمكن القول ان الطرائق الاستقرائية غير مناسبة اطلاقا للتدقيق، فطرق البرهان الاستقرائي لهما ادوار مهمه في التدقيق. ان سوء الفهم هذا للطبيعة الجوهرية للبرهان في التدقيق ربما قادت الى المقارنة بينهما وبين المنهجية العلمية ومعالجتها كاستقصائية بدلا من اثباتية. فلا يمكن القول ان البرهان في التدقيق استقرائي اساسا فهو محكوم بمبدأ البرهان الحر، وبموجب هذا المبدأ يمكن للمدقق ان يجمع ويقوم الاثباتات ومن ثم يبرهن الفرضية النهائية التي تنطوي عليها تأكيدات البيانات المالية بحرية. ومع ذلك فليس هناك برهان يمكن ان يكون حرا بصوره مطلقة من القيود المفروضة عليه بنظام التسبيب.
ان الاثبات (البرهان) يتطلب التكوين المسبق للفرضيات الاولية موضوع البرهنة لغرض برهنة الفرضية النهائية. وان المدققين عادة يعرفون ماهي الفرضيات الاولية التي يجب انشاؤها قبل البدء بالبرهان، وإذا ما عنينا بالاستقصاء عملية جمع وتقويم المواد (القضايا) الاثباتية التي تستخدم احتماليا، فان تكوين الفرضيات الاولية يجب ان يسبق الاستقصاء، وان الاستقصاء يسبق البرهان.
ان الفرضية النهائية توضح المعرفة الممكنة التي يمكن تحقيقها فعلا من قبل المدققين من خلال عمليه البرهان فقط. وهذا يمكننا في فهم ان الاثبات هو ايضا عملية التعلم او الحصول على المعرفة عن الفرضية النهائية، وحينما يكون الاستقصاء عمليه التعلم الفاعل التي يحصل المدققون من خلالها على القضايا الاثباتية عن الفرضيات التي تنطوي عليها الفرضية النهائية.
فان الاثبات هو عملية الاقناع التي من خلالها يحصل المدقق على المعرفة عن الفرضية النهائية وان الاستنتاج الذي توصل اليه Toba من ذلك هو (ان الفشل في التمييز بين البرهان والاقناع يجعل من الصعب فهم طبيعة البرهان التدقيقي. فالاعتراف بان عمليه التسبب في التدقيق هي ضمن نظام التسبب المساعد هو نقطة البداية في انشاء نظرية عامة للتدقيق وفي تصحيح الفهم عن ممارسات التدقيق الفعلية)

وقد ابرزت المجاميع العلمية والمهنية اهمية الاثبات في التدقيق فقد اكدت لجنة ومعايير التدقيق الدولية التابعة لاتحاد المحاسبين الدولي (ان على المدقق ان يحصل على اثباتات تدقيقية كافية ومناسبة من خلال اداء اختبارات الرقابة الداخلية والاجراءات الأساسية لتمكنه من التوصل إلى استنتاجات معقوله عنها كأساس لرأيه عن المعلومات المالية).
 وقد أكد بيان سدني الصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (ان تحقيق النوعية في الرقابة المالية العليا يعتمد بصفه رئيسية على عدة متطلبات من بينها توفير الاثباتات الكافية والملائمة)، كما تضمن اعلان بالي الصادر 1989 عن المنظمة الاسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية (ان تحقيق الفاعلية في عرض النتائج في التقرير المعد يعتمد بصورة واسعة على مدى نوعية التدقيق المؤدى وعلى مدى سلامة الاثباتات التي استند اليها التدقيق في تأييد ملاحظاته).
والجدول الاتي يمثل النتائج التي توصلا اليها ماوتز وشرف اضافة الى التصرف والاضافة التي قام بها الدكتور خالد القيسي كما في الجدول (6-1) ـ
الجدول (6-1)
مقارنة بين التدقيق والعلوم الصرفة باستخدام بعض الخواص استنادا الى ماوتس وشرف.
	ت
	الخاصية
	العلوم الصرفة (الرياضيات والمنطق)
	التدقيق

	1
	الغرض الخاص الذي يتم من اجله الاثبات 
	بيان العلاقة المهمة ضمن النظام المغلق المحكوم بالفرضيات المقبولة
	مصداقية البيانات المالية وتحسين الأداء

	2
	القضايا او الفرضيات موضوع الاثبات
	علاقات تجريدية
	تأكيدات البيانات المالية وتقارير الأداء

	3
	طريقة جمع وتطوير الاثباتات
	الاستنتاج من الفرضيات
	التقديم من الاطراف ذات العلاقة، جمع الاثباتات وتطويرها من قبل طرف مستقل، التسبيب والعقلنة

	4
	دور صانع الحكم في عملية الاثبات
	إيجابي
	ايجابي وسلبي

	5
	طبيعة القواعد التي تحكم الاثبات
	قواعد المنطق
	المعايير والقواعد المهنية (المحاسبية والتدقيقية والادارية والاجتماعية)

	6
	اهمية عامل الوقت في الاثبات
	لا شيء
	عامل مسيطر

	7
	مدى الزامية الاثباتات في تكوين الحكم
	مطلقة
	تتراوح بين المطلقة والمقنعة

	8
	وسائل جمع وتقويم الاثباتات
	التحليل والاستنتاج والمقارنة والربط بين المعلومات
	الملاحظة والجرد، المقابلة، الاستفسارات، المصادقات، الدراسة الانتقادية، اعادة الاداء، التدقيق المستندي، التحليل، المقارنات، الخبرة


ان ما يمكن ان نخلص اليه مما سبق هو ان جوهر الاثبات واحد في مختلف العلوم، كما ان منهجية الاثبات ليس فيها اختلافات مهمة، الا ان وسائل الحصول على الاثباتات والاساليب المستخدمة في الاثبات وطبيعة العوامل المؤثرة على عملية الاثبات هي التي تختلف من فرع الى فرع.

مفهوم ادلة الاثبات
أدلة التدقيق تعني جميع ما يحصل عليه المدقق من معلومات مثل المستندات والتقرير ونتائج الاستفسارات والتقديرات والاستنتاجات وعمليات الاحتساب والتي يبني عليها المدقق حكمه المهني ليقرر ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صوره حقيقة وعادلة.

وقد بين المعهد الامريكي للمحاسبين القانونينAICPA,1991  ان ادلة التدقيق تشمل البيانات المحاسبية المحتواة في القوائم المالية وجميع المعلومات الإضافية المتاحة للمدقق والتي تعزز هذه البيانات المالية وترتبط بهذه القوائم المالية ، ويتم من خلال هذه المعلومات الوصول الى حكم من قبل المدقق حول دلالة القوائم المالية ومدى تمثيلها بصدق وعدالة للمركز المالي ونتيجة الاعمال ، ويلاحظ ان هناك ادلة ترتبط مباشرة بالقوائم المالية مثل المستندات والسجلات والتقارير وهناك ادلة يتم الحصول عليها من جهات خارجية كالمصادقات او عن طريق المدقق نفسه .
اي ان هناك ادله متوفرة للمدقق ويمكن الوصول اليها مباشرة وهذا النوع يشمل السجلات المحاسبية والمستندات والاحتساب والمشاهدة الفعلية للأصول اما النوع الثاني فيشمل الادلة التي يتم انشاؤها لتلبية احتياجات المدقق وتشمل المعلومات المقدمة من الادارة والعاملين وتقويم الانظمة والمصادقات الخارجية وغيرها .......  

 وواجب المدقق ان يحصل على هذه الادلة التي تبين ان البيانات المالية تتصف بالخصائص النوعية التي حددتها اللجان والهيئات المتخصصة والمعنية بإصدار معايير المحاسبة مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة في الولايات المتحدة وهذه الخصائص تشمل: 
1. ان تكون البيانات المالية ملائمة او مناسبة وذات صلة. 
2. ان تكون البيانات المالية ذات مصداقية وموثوقية.
3. القابلية للفهم.
4. القابلية للمقارنة.

وقد عرف معيار التدقيق الدولي 500 ادلة التدقيق على انها المعلومات التي يستخدمها المدقق للتوصل الى الاستنتاجات التي يبني عليها رايه، وتشمل ادلة التدقيق كلا من المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية التي تدعم البيانات المالية والمعلومات الاخرى. 

مصادر ادلة الاثبات 
نص المعيار الدولي 500 على امكانية الحصول على ادلة الاثبات من المصادر الاتية:
(1) يتم الحصول على بعض ادله التدقيق بأداء اجراءات لاختبار السجلات المحاسبية على سبيل المثال من خلال التحليل والمراجعة واعادة الاجراءات المتبعة في عملية اعداد التقارير المالية، واجراء مطابقة بين الانواع والتطبيقات التي بينها علاقة لنفس المعلومات، ويمكن للمدقق من خلال اداء اجراءات التدقيق هذه تحديد ان السجلات المحاسبية متسقة داخليا ومتفقة مع البيانات المالية.
(2) يتم الحصول على مزيد من التأكيد عادة في ادلة التدقيق المتسقة التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة او التي هي ذات طبيعة مختلفة عن بنود ادلة التدقيق المعتبرة فرديا، فعلى سبيل المثال تأكيد المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل عن المنشاة قد يزيد من التأكد الذي يحصل عليه المدقق من ادلة التدقيق التي يتم توليدها داخليا، مثل الادلة الموجودة ضمن السجلات المحاسبية او محاضر الاجتماعات او اقرارات الادارة.
(3) ان المعلومات من مصادر مستقلة عن المنشاة التي قد يستخدمها المدقق كأدلة تدقيق قد تحتوي على مصادقات من أطراف اخرى وتقارير المحللين والبيانات المقارنة الخاصة بالمنافسين (بيانات اساس القياس)

اما الدكتور خالد القيسي صنف الادلة حسب مصادر الحصول عليها كما يأتي:
1. ادلة يتم انشاؤها ومسكها من قبل الجهة الخاضعة للرقابة كالسجلات ودفاتر وقوائم البيع وقوائم الرواتب.
2. ادلة تُستلم من أطراف خارجية ويتم مسكها من قبل الجهة الخاضعة للرقابة كقوائم الشراء وكشوفات البنك.
3. ادلة يتم تحديدها من قبل المدقق وتسلم من قبله مباشرة وبوسائل مستقلة او شبه مستقلة مثل تأييدات العملاء والمجهزون والمصارف.
انواع ادلة الاثبات   

   ان ادلة الاثبات يمكن تصنيفها حسب الوسائل والإجراءات المرتبطة بها ومن خلال هذه الادلة يمكن   الوصول الى صحة تأكيدات الادارة فيما يتعلق بالحدوث او الوجود او بالاكتمال او صحة الحسابات او ارتباطها   بالفترة الزمنية او العرض والافصاح، ويمكن تقسيمها الى الانواع الاتية: 

اولا : الفحص الفعلي : يعتبر من اقوى انواع الادلة ويعتمد على الوجود الفعلي ، ويشمل قيام المدقق  بفحص او عد الاصول الملموسة ، مثل المخزون والنقدية والاصول الثابتة ومطابقة ذلك مع السجلات، ومن خلال الجرد يمكن ان نتوصل الى دليل اثبات حول وجود الأصول، كما ان فحص المستندات ذات القيمة او التي لها قيمة بحد ذاتها مثل الشيكات وشهادات الاسهم واوراق القبض يعني نوع من الفحص الفعلي. اما التدقيق المستندي فهو فحص فواتير البيع والشيكات الملغاة او الكمبيالات الملغاة وما شابهها. ان التوثيق والفحص المستندي يقوم بتدقيق الدفاتر والسجلات والمستندات والواثق الاخرى التي قد يكون مصدرها من داخل المنشأة (العميل) او من مصدر خارجي وقد يقوم المدقق بالتدقيق من الاسفل الى الأعلى اي من مستندات القيد الاصلي الى القوائم المالية، حيث يكون الهدف الاساس من هذا النوع من التدقيق هو التأكد من الاكتمال، اي التحقق من ان جميع العمليات التي حدثت في المنشاة وتخصها قد سجلت بالكامل. وقد يقوم المدقق بالتدقيق من الاعلى الى الاسفل حيث يبدا بالقوائم المالية من اجل للتحقق من ان الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية هي ارصده ناتجة عن عمليات حدثت في المنشاة وتخصها، وهو ما يسمى الحدوث.
ثانيا: المصادقات: هي اجابات مكتوبة او شفهية يحصل عليها المدقق من أطراف خارجية، حيث يتم المصادقة على ارصدة معينة او بيان الارصدة الموجودة لدى الطرف الاخر او الاستفسار عن معلومات اخرى، وغالبا ما تكون المصادقة مكتوبة حيث يقوم العميل بكتابتها على اوراق خاصة بناء على طلب المدقق وترسل تحت اشراف المدقق، حيث يطلب العميل من الطرف الاخر اعادة الجواب الى المدقق مباشرة وتقسم الى:
أ‌-
المصادقات الايجابية: وفي هذا النوع يطلب من الطرف الاخر بيان الرصيد لديه او المصادقة على الرصيد المكتوب في الرسالة المرسلة واعادة الجواب الى المدقق في حالة المطابقة او عدم المطابقة. ويفضل استخدام هذا النوع من المصادقات عندما تكون الرقابة الداخلية ضعيفة، او تكون الارصدة ذات اهمية نسبية، حتى يكون هناك ضمان لاستلام الردود. وهناك نوعان من المصادقات الايجابية، النوع الاول يسمى المصادقات العمياء اذ يطلب من الطرف الاخر كتابة الرصيد الذي لديه دون ان يكون هذا الرصيد مذكور في الرسالة المرسلة له، وغالبا ما يستخدم هذا النوع في مصادقات الذمم الدائنة. اما النوع الثاني فيطلب من الطرف الاخر بيان مدى مطابقة الرصيد المذكور في الرسالة مع الرصيد لدى الطرف الاخر.
ب‌-
المصادقات السلبية: اذ يُطلب من الطرف الاخر اعادة الجواب للمدقق إذا كان الرصيد المكتوب في الرسالة المرسلة اليه لا يتطابق مع الرصيد في دفاتره، وقد سمي مصادقة سلبية لأن الإجابة تتم فقط في حالة كونها سلبية، وتستخدم عندما تكون الرقابة الداخلية قوية او تكون ليست ذات أهمية مادية.
ت‌-
المصادقات على شكل فراغ: اذ لا يثبت الرصيد في كتاب التأييد وانما يترك فارغ، ويطلب من الجهة الخارجية تثبيت الرصيد في الفراغ الموجود. ويعتبر من أكفأ انواع المصادقات.
ثالثا: الشهادات: يتم الحصول عليها من داخل وخارج المنشاة. ومن خلال الشهادات يتم الحصول على دليل اثبات على حدوث بعض الحقائق وصحتها.

رابعا: الملاحظة: يقوم المدقق باستخدام حواسه المختلفة سواء كان بالنظر او الاستماع لتحقيق اهداف تدقيق معينه خلال زياراته المختلفة. فقد يقوم بملاحظة الاجراءات التي يقوم بها الموظفون عند ادائهم للنشاطات او ملاحظة بعض الأصول. فعلى سبيل المثال قد يقوم المدقق بملاحظة الموظفين الذين يقومون بالجرد لمعرفة فيما إذا كانوا يلتزمون بإجراءات الجرد المعروفة والتي تم بيانها في دليل اجراءات خاصة بها لدى المنشاة.
خامسا: الاستفسارات: اذ يحصل المدقق على المعلومات من العميل وموظفيه. وقد تكون هذه المعلومات مكتوبة او شفهية. وقد تتعلق بالرقابة الداخلية من حيث التحقق من وجود السياسات والإجراءات الواضحة التي تؤدي الى توفير جميع متطلبات الرقابة الداخلية، وقد تتعلق بالالتزامات المحتملة والاحداث العادية واللاحقة واي امور اخرى.
سادسا: اعادة التشغيل: اي اعادة ما قام به المحاسب. مثلا اعادة احتساب الاندثار ومخصص الديون المشكوك فيها.
سابعا: اعادة الاحتساب: يقوم بالتأكد من عملية الاحتساب رياضيا. كالقيام بعمليات الجمع والطرح والضرب للتأكد من الدقة الحسابية.
ثامنا: الفحص التحليلي: اي استخدام ادوات التحليل المالي، كالنسب المالية والتحليل الافقي والعمودي. ومن خلال الفحص التحليلي يمكن الوصول الى بعض الحقائق، حول الحد الفاصل او استمرارية المشروع او صحة العرض والافصاح.
العوامل المؤثر في كفاية وكفاءة ادلة الاثبات.
كفاية الادلة: وهو عدد الادلة التي يتم الحصول عليها. وهناك العديد من الاعتبارات التي ينبغي اخذها بنظر الاعتبار عند تحديد عدد الادلة التي يحتاجها المدقق ومنها:
1. الهدف من عملية التدقيق. إذا كان الهدف ابداء الراي فان عدد الادلة يختلف عندما يكون الهدف هو لاكتشاف الاخطاء او الغش. 
2. الأهمية النسبية (اهمية النشاط الخاضع للتدقيق). اذ يتناسب عدد الادلة بشكل طردي مع درجة الاهمية. 
3. درجة المخاطر المرتبطة بالنشاط. اذ تتناسب درجة المخاطرة بشكل طردي مع عدد الادلة.
4. حجم المجتمع ومدى تجانس وحداته. اذ كلما كان حجم المجتمع كبير ومن ثم حجم العينة فان عدد الادلة سيزداد. 
5. درجة كفاءة المدقق وخبرته. اذ تؤثر كفاءة المدقق على عدد الادلة التي سيتم الحصول عليها. 
6. نوعيه الادلة ومدى ارتباطها بالنشاط الخاضع للتدقيق. 
7. مقدار الوقت المتاح لدى المدقق. 
8. المقارنة بين الكلفة والمنفعة (الجانب الاقتصادي).
كفاءة الادلة: اي جودة الدليل او صحته. ومن العوامل المؤثرة في كفاءة الادلة ما يأتي:
1. استقلالية الدليل. كلما كان الدليل مستقل عن الاداء كلما كانت جودته اعلى ويمكن ترتيب الأدلة حسب جودتها كما يلي:
· الادلة التي يحصل عليها المدقق بنفسه.
· الادلة التي يحصل عليها من جهات خارجية ويستلمها المدقق بنفسه مثل المصادقات.
· الادلة التي يحصل عليها المدقق وتحتفظ بها الشركة مثل قوائم الشراء.
· الادلة التي يحصل عليها المدقق من داخل الشركة ويحتفظ بها داخل الشركة مثل قوائم البيع.
2. من حيث وقت الحصول على الدليل. فاذا تم الحصول على الدليل في الوقت المناسب فان صحته تكون اقوى مما لو تم الحصول عليه بشكل متأخر.
3. درجة كفاءة المدقق وخبرته في العمل. 
4. درجه الثقة بالجهة التي تقدم الدليل. بشكل عام تعتبر الجهة الرسمية أكثر ثقة من الجهات غير الرسمية، والجهات الخارجية أكثر ثقة من الجهات الداخلية. 
5. درجة كفاءة الرقابة الداخلية. اذ تعتبر عامل مؤثر في كفاية وكفاءة الادلة. 
6. درجة ارتباط الدليل بالنشاط الخاضع للتدقيق. اذ ان الادلة المباشرة أكثر جودة من الادلة غير المباشرة. 
7. الادلة الموثقة أكثر كفاءة من الادلة الشفوية. 
8. الدليل الذي يحصل عليه المدقق بنفسه أكثر كفاءة من الدليل الذي يحصل عليه من شخص اخر. 
9. المستندات الأصلية أكثر معولية من المستندات المصورة او المستنسخة.
يتمثل القرار الرئيسي الذي يجب على المدقق اتخاذه في كل عملية تدقيق هو في تحديد نوع وحجم الادلة الملائمين التي يحتاجها للتحقق من مدى عدالة القوائم المالية، وهناك اربعة قرارات بشأن الادلة التي سيتم جمعها وكميتها وهي كالاتي:
1. ما هو اجراء التدقيق الذي سيتم استخدامه؟
2. ما هو حجم العينة الذي يجب اختياره عند تطبيق اجراء معين؟
3. ما هي العناصر التي سيتم اختيارها من المجتمع؟
4. متى سيتم تنفيذ الاجراء؟
اولا: اجراءات التدقيق.
هي عبارة عن الادوات والوسائل التي تستخدم من قبل المدقق لتحقيق أهدافه. وتختلف هذه الادوات حسب مهمة المدقق والهدف منها.
ثانيا: حجم العينة.
بعد اختيار اجراء التدقيق المناسب، من الممكن استخدام عينة يتراوح حجمها من عنصر واحد من المجتمع او المجتمع بأكمله. وينبغي على المدقق ان يتخذ قرارا بشأن تحديد عدد العناصر التي سيتم اختبارها عند تطبيق كل اجراء للتدقيق، وتختلف احجام العينة من عملية تدقيق الى اخرى ولإجراء التدقيق الواحد، وسيتم التطرق الى العينات وانواعها بشيء لاحقا في هذا الفصل. 
ثالثا: العناصر التي سيتم اختيارها.
بعد تحديد حجم العينة الخاص بكل اجراء تدقيق، ينبغي على المدقق تحديد ماهية العناصر التي سيتم اختيارها من المجتمع. فاذا قرر المدقق مثلا اختيار 200 صك من الصكوك المدفوعة من مجتمع مكون من 6000 صك للمقارنة مع يومية المدفوعات النقدية، فيمكن استخدام وسائل مختلفة لاختيار الصكوك المحددة التي سيتم اختبارها. اذ يمكن للمدقق اختيار شهر معين وفحص الصكوك من 1 الى 200، اختيار 200 صك من الصكوك ذات المبالغ الكبيرة، اختيار 200 صك بشكل عشوائي، اختيار الصكوك التي يعتقد المدقق وجود احتمال أكبر للأخطاء فيها، او يمكن اختيار مزيج من هذه الوسائل.
رابعا: التوقيت:
يغطي تدقيق القوائم المالية عادة فترة زمنية هي في الغالب سنة، ولا يتم الانتهاء من عملية التدقيق الا بعد عدد من الاسابيع او الشهور التي تلي تاريخ انتهاء السنة المالية وانتهاء ادارة الشركة من اعداد القوائم المالية الخاصة بها، عليه يمكن ان يتنوع توقيت اجراءات التدقيق من بداية الفترة المحاسبية الى ما بعد انتهائها، اذ جرت العادة على ان يتم تدقيق القوائم المالية في غضون فترة تمتد من شهر الى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 
الاجراءات التحليلية كإحدى الوسائل المستخدمة للحصول على ادلة الاثبات؟
يتناول معيار التدقيق الدولي 520 (الإجراءات التحليلية) انتفاع المدقق من الإجراءات التحليلية باعتبارها إجراءات جوهرية. كما يتناول مسؤولية المدقق في قيامه بالإجراءات التحليلية قرب نهاية عملية التدقيق التي تساعده في تكوين استنتاج كلي حول البيانات المالية. 

يقصد بمصطلح الإجراءات التحليلية تقييمات المعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المقبولة بين كل من البيانات المالية وغير المالية. وتشمل الاجراءات التحليلية أيضاً تحقيقاً يعد ضرورياً لتحديد التقلبات أو العلاقات غير المتسقة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة أو المختلفة عن القيم المتوقعة بمقدار كبير.

ينبغي على المدقق وضع وأداء الإجراءات التحليلية قرب نهاية عملية التدقيق التي تساعد المدقق في تكوين استنتاج كلي حول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع فهم المدقق للمنشأة.
وتتضمن الاجراءات التحليلية:

1. دراسة مقارنة لمعلومات المنشأة المالية، على سبيل المثال: - 

· المعلومات المقارنة للفترات السابقة. 

· النتائج المتوقعة للمنشأة، مثل الموازنات التقديرية والتنبؤات، وتوقعات المدقق مثل تقدير الاستهلاك.
· معلومات الصناعة المشابهة، كمقارنة نسبة مبيعات المنشأة الى الذمم المدينة لها، مع المعدلات السائدة في الصناعة أو مع منشآت أخرى ذات حجم مماثل في نفس مجال الصناعة.
2. دراسة العلاقات: -
· بين مكونات المعلومات المالية التي يتوقع أن تمتثل لنمط يمكن التنبؤ به اعتمادا على خبرة المنشأة، مثل معدلات هامش الربح الإجمالي.

· بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات العلاقة، مثل تكاليف الرواتب مع عدد الموظفين. 
3. الاعتماد على إجراءات تحليلية جوهرية او اختبارات التفاصيل. 
قد تكون الإجراءات الجوهرية الخاصة بالمدقق في مرحلة التأكيد عبارة عن اختبارات التفاصيل أو إجراءات تحليلية جوهرية أو مزيجاً منها. ويعتمد القرار حول أي من إجراءات التدقيق سيتم أداؤها، بما في ذلك ما إذا كان سيتم الانتفاع من الإجراءات التحليلية الجوهرية، على حكم المدقق على الفعالية والكفاءة المتوقعة لإجراءات التدقيق المتوافرة لتخفيض مخاطرة التدقيق في مرحلة التأكيد إلى مستوى متدني مناسب.

4. إجراءات تحليلية قامت بها المنشأة. 
قد يستعلم المدقق من الإدارة عن توافر المعلومات اللازمة وموثوقيتها لتطبيق الإجراءات التحليلية الجوهرية وعن نتائج أي إجراءات تحليلية قامت بها المنشأة. وقد يكون فاعلا استخدام البيانات التحليلية التي أعدتها الإدارة شريطة أن يكون المدقق مقتنعاً بأن مثل هذه البيانات معدة على النحو المناسب.

موثوقية البيانات.

 تتأثر موثوقية البيانات بمصدرها وطبيعتها واعتمادها على الظروف التي تم فيها الحصول على هذه البيانات. وفقاً لذلك، تعتبر النقاط التالية ذات علاقة عند تحديد ما إذا كانت البيانات موثوقة لأهداف وضع الإجراءات التحليلية الجوهرية:

· مصدر المعلومات المتوافرة. على سبيل المثال، قد تكون البيانات أكثر موثوقية عند الحصول عليها من مصادر مستقلة خارج المنشأة.

· إمكانية مقارنة المعلومات المتوافرة. على سبيل المثال، قد تحتاج بيانات الصناعة واسعة النطاق لأن يتم استكمالها لمقارنتها مع بيانات المنشأة التي تنتج وتبيع منتجات متخصصة.

· طبيعة وملائمة المعلومات المتوافرة. على سبيل المثال، ما إذا تقررت الميزانيات على أنها نتائج متوقعة بدلاً من أهداف يتعين تحقيقها.

· الضوابط المفروضة على إعداد البيانات التي تم تصميمها لضمان اكتمال ودقة وصحة المعلومات. على سبيل المثال، الرقابة على إعداد الميزانيات ومراجعتها والحفاظ عليها.
بشكل عام تنطبق الإجراءات التحليلية الجوهرية بصورة أكبر على الأحجام الكبيرة للمعاملات التي يصبح من الممكن التنبؤ بها مع مرور الزمن. ويعتمد تطبيق الإجراءات التحليلية المخطط لها على التوقع (افتراض) بأن العلاقات بين البيانات موجودة ومستمرة. ومع ذلك، ستعتمد الإجراءات التحليلية المحددة على تقييم المدقق لمدى الفاعلية في كشف خطأ قد يتسبب، وحده أو عند جمعه مع الأخطاء الأخرى، بوجود بيان خاطئ جوهري في البيانات المالية.

وقد يكون للنموذج التنبؤي غير المتطور نفس فاعلية الإجراء التحليلي. فمثلا عندما يكون للمنشأة عدداً معيناً من الموظفين بمعدلات دفع ثابتة خلال الفترة، فعندها قد يستخدم المدقق هذه البيانات لتحديد التكاليف الإجمالية للرواتب للفترة بدرجة عالية من الدقة. وبالتالي تقديم أدلة تدقيق لأحد البنود الهامة في البيانات المالية، وتقليل الحاجة إلى إجراء اختبارات التفاصيل على كشف الرواتب. كما يمكن استخدام المعدلات التجارية المعترف بها على نطاق واسع (كهوامش الربح لأنواع مختلفة من منشآت البيع بالتجزئة) بشكل فاعل في الإجراءات التحليلية الجوهرية لتقديم أدلة لدعم معقولية القيم المسجلة.

عند وضع وأداء الإجراءات التحليلية الجوهرية، سواءً لوحدها أو مع اختبارات التفاصيل، باعتبارها الإجراءات جوهرية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي، ينبغي على المدقق: 

· تحديد ملائمة الإجراءات التحليلية الجوهرية المحددة لعمليات تأكيد معينة، آخذاً بعين الاعتبار المخاطر المقيمة للخطأ الجوهري واختبارات التفاصيل، إن وجدت، لعمليات التأكيد هذه.

· تقييم موثوقية البيانات التي يضع من خلالها المدقق توقعات القيم أو النسب المسجلة، آخذاً بعين الاعتبار المصدر وقابلية المقارنة وطبيعة وملائمة المعلومات المتوافرة والرقابة على العملية.

· وضع توقعات للقيم أو النسب المسجلة وتقييم ما إذا كانت التوقعات ذات دقة متناهية لتحديد الخطأ الذي قد يتسبب، وحده أو عند جمعه مع الأخطاء الأخرى، بوجود بيان خاطئ جوهري في البيانات المالية.

· تحديد قيمة أي فرق في القيم المسجلة عن القيم المتوقعة المقبولة دون المزيد من التحقق. 
ان الأنواع المختلفة للإجراءات التحليلية تقدم درجات تأكيد مختلفة. فمثلا قد تقدم الإجراءات التحليلية التي تتضمن تنبؤ بالدخل التأجيري من مبنى مقسم إلى شقق، من خلال التعرف إلى الأسعار التأجيرية وعدد الشقق وأسعار الشاغرة منها، أدلة مقنعة قد تنفي الحاجة إلى مزيد من التحقق من خلال اختبارات التفاصيل، شريطة أن يتم التحقق من المكونات بشكل مناسب. وعلى خلاف ذلك، قد يقدم حساب ومقارنة معدلات هامش الربح الإجمالي أدلة أقل إقناعا، ولكنها قد تعد أدلة مساندة مفيدة إذا استخدمت بالاقتران مع إجراءات التدقيق الأخرى.

وقد تعتبر الإجراءات التحليلية الجوهرية المحددة مناسبة أيضاً عند إجراء اختبارات التفاصيل في عملية التأكيد نفسها. على سبيل المثال، عند حصول المدقق على أدلة تدقيق فيما يتعلق بتأكيد التقييم لأرصدة الذمم المدينة، قد يطبق المدقق الإجراءات التحليلية على اعمار حسابات العملاء بالإضافة إلى إجراء اختبارات التفاصيل على الإيصالات النقدية اللاحقة لتحديد قابلية تحصيل الذمم المدينة.

تقييم دقة التوقعات.

 من المسائل المتعلقة بتقييم المدقق حول ما إذا كان ممكناً وضع توقعات دقيقة بما فيه الكفاية لتحديد البيان الخاطئ التي يتسبب، عند دمجه مع البيانات الخاطئة الأخرى، في احتواء البيانات المالية على خطأ جوهري:

· دقة التنبؤ بالنتائج المتوقعة من الإجراءات التحليلية الجوهرية. فقد يتوقع المدقق قدر أكبر من الاتساق في مقارنة هوامش الربح الإجمالي من فترة لأخرى عنه في مقارنة المصاريف الاختيارية كمصاريف البحث أو الإعلان.

· الحد الذي قد تكون فيه المعلومات مجزئة. فعلى سبيل المثال، قد تكون الإجراءات التحليلية الجوهرية ذات فاعلية أكبر عند تطبيقها على المعلومات المالية المتعلقة بأجزاء فردية للعملية أو على المعلومات المالية لعناصر المنشأة المتنوعة، عما هي عليه عند تطبيقها على البيانات المالية للمنشأة ككل.

· توافر المعلومات المالية وغير المالية. فقد يأخذ المدقق بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات المالية كالميزانيات أو التقديرات والمعلومات غير المالية كعدد الوحدات المنتجة أو المباعة متوافرة، لوضع الإجراءات التحليلية الجوهرية. وفي حال توافر المعلومات، يأخذ المدقق بعين الاعتبار موثوقية المعلومات.
إذا أظهرت الإجراءات التحليلية التي تم أداؤها وفقاً لهذا المعيار وجود تقلبات أو علاقات غير متسقة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة أو مختلفة عن القيم المتوقعة بمقدار كبير، ينبغي على المدقق التحقق عن مقل هذه الفروق عن طريق:

· الاستفسار من الإدارة والحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية ذات علاقة بردود الإدارة.
· أداء إجراءات تدقيق أخرى حسبما تتطلبها الظروف.

التوثيق
تقر معايير التدقيق ان التوثيق هو السجل الرئيسي لإجراءات التدقيق التي تم تنفيذها، والادلة التي تم الحصول عليها، والاستنتاجات التي توصل اليها المدقق. وينبغي ان يشمل التوثيق كل المعلومات التي يعتبرها المدقق مهمة لإكمال عملية التدقيق، وتقديم الراي النهائي.
تناول معيار التدقيق الدولي 230 (وثائق التدقيق) مسؤولية المدقق في اعداد اوراق العمل لعمليات التدقيق والتي تختلف من منشأة الى اخرى حسب الضرورة التي تفتضيها الظروف عند تطبيقها على عمليات التدقيق.
وعرف المعيار توثيق اعمال التدقيق على انها " سجل لإجراءات التدقيق التي تمت تأديتها، وادلة التدقيق ذات العلاقة التي تم الحصول عليها، والاستنتاجات التي توصل اليها المدقق". والتي قد تسمى في بعض الاحيان اوراق العمل في التدقيق.
اهداف عملية التوثيق:
يتلخص هدف المدقق في عملية التوثيق (اعداد اوراق العمل):
1. اعداد ملف كافٍ ومناسب وفي الوقت المحدد كأساس يعتمد عليه المدقق في تقريره. اذ يساعد اعداد وثائق تدقيق كافية ومناسبة في الوقت المحدد على تعزيز جودة عملية التدقيق ويسهل عملية تقييم ادلة التدقيق التي تم الحصول عليها قبل صياغة تقرير المدقق بصورته النهائية.
2. توفر ادلة على التخطيط واداء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
واشار معيار التدقيق الدولي 230 (وثائق التدقيق) الى مجموعة من الاهداف الاخرى الخاصة بعملية التوثيق وهي:
1. مساعدة فريق العملية في تخطيط واداء عملية التدقيق.
2. مساعدة اعضاء الفريق العملية المسؤولون عن الاشراف في التوجيه والاشراف على عمل التدقيق، واخلاء مسؤوليتهم المتعلقة بالتدقيق.
3. تحديد مسؤولية فريق العملية عن اعمالهم.
4. الاحتفاظ بسجل للمسائل ذات الاهمية المستمرة في عمليات التدقيق المستقبلية.
5. المساعدة من اجراء اختبار رقابة الجودة على مكاتب وشركات التدقيق.
6. امكانية اجراء فحوصات خارجية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات الاخرى المعمول بها.
عند توثيق طبيعة وتوقيت ونطاق اجراءات التدقيق التي تم اداؤها، يتعين على المدقق توثيق ما يلي:
1- الخصائص المحددة لبنود او مسائل محددة تم اختبارها.
2- الشخص الذي قام بعمل التدقيق وتاريخ استكمال هذا العمل.
3- الشخص الذي قام بمراجعة عمل التدقيق الذي تم اداؤه وتاريخ ونطاق هذه المراجعة.
4- النقاشات التي تدور حول المسائل الهامة مع الادارة والمكلفين بالحوكمة وغيرهم، بما في ذلك طبيعة هذه المسائل التي تمت مناقشتها، ووقت حدوث هذه النقاشات، والجهات التي تمت مناقشتها.
يعتمد شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق على مجموعة من العوامل منها:
1. حجم ومدى تعقيد المنشأة.
2. طبيعة اجراءات التدقيق التي سيتم اداؤها.
3. المخاطر المحددة للأخطاء الجوهرية.
4. اهمية ادلة التدقيق التي يتم الحصول عليها.
5. طبيعة ونطاق استثناءات محددة.
6. الحكم المهني المستعمل في تأدية العمل وتقييم النتائج. اذ يعمل توثيق الاحكام المهنية الصادرة عن الامور والمسائل المهمة على تفسير استنتاجات المدقق وتعزيز جودة الحكم.
محتويات اوراق العمل:
اذ أشار المعيار الى قيام المدقق بإعداد وثائق التدقيق الكافية لتمكين مدقق خبير لا يملك أي ارتباط سابق بعملية التدقيق من فهم ما يلي:

· طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها من أجل الامتثال لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
· نتائج إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها.
· المسائل الهامة التي تنشأ أثناء عملية التدقيق، والاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بذلك والأحكام المهنية الهامة التي تم إصدارها لدى التوصل إلى هذه الاستنتاجات. 

كما اشار المعيار الى امكانية اعداد وثائق التدقيق على ورق او على ورق الكتروني او وسيلة اخرى ومن الامثلة التي تتضمنها ملفات التدقيق ما يلي:
· برامج التدقيق.
· التحاليل.
· مذكرات القضايا.
· ملخصات للمسائل المهمة.
· خطابات التأكيد والاقرارات.
· قوائم التدقيق.
· المراسلات (بما في ذلك البريد الالكتروني) فيما يتعلق بالمسائل الهامة.
· ملخصات او نسخ من سجلات المنشأة.
· العقود الاتفاقيات الهامة والمحددة.
وينبغي ان تحتوي اوراق العمل على كل شيء يتعلق بعملية التدقيق، اذ يوجد منطق محدد لنوع اوراق العمل التي يتم اعدادها في التدقيق وطرق ترتيبها في ملفات، بالرغم من اتباع مكاتب او شركات التدقيق لمناهج مختلفة لإعداد وتنظيم اوراق العمل.  اذ يتم تقسيم اوراق العمل مجموعة من الملفات وهي:
اولا: الملف الدائم: اذ يحتوي هذا الملف البيانات التاريخية والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة المستمرة اي التي يستفاد المدقق منها عند التدقيق لأكثر من سنة مالية، ومن الامثلة على هذه البيانات والمعلومات ما يلي:
· نسخ من وثائق الشركة التي يستمر التعامل معها مثل عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، النظام الاساسي، الاتفاقات والعقود الطويلة الاجل.
· تحليل الحسابات المهمة ذات الاستمرارية للسنوات السابقة التي يمكن ان يستفاد المدقق منها في السنوات القادمة، مثل الديون الطويلة الاجل، حسابات المساهمين، الاصول الثابتة ...الخ.
· المعلومات المتعلقة بدراسة الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة: ويشمل الخرائط التنظيمية، وخرائط التدفق، وقوائم فحص الرقابة الداخلية، انواع الرقابة واوجه القصور في الرقابة الداخلية.
· نتائج الاجراءات التحليلية الخاصة بعمليات التدقيق للسنوات السابقة: ويتضمن النسب المالية والنسب المئوية التي تم احتسابها من قبل المدقق، واجمالي الرصيد او الرصيد الشهري الذي تم اختياره، اذ تساعد هذه المعلومات المدقق في تحديد التغيرات غير العادية في ارصدة السنة الحالية عن السنوات السابقة والتي تحتاج الى اجراء فحص معمق.
ومما يجدر الاشارة اليه ان العديد من مكاتب او شركات التدقيق تقوم بتضمين الاجراءات التحليلية ودراسة الرقابة الداخلية في اوراق العمل الخاصة بالسنة الحالية (الملف الجاري) وليس في الملف الدائم.
ثانيا: الملف الجاري: وتشمل كل اوراق العمل الخاصة بالسنة التي يتم فيها اجراء عملية التدقيق والتي يمكن للمدقق الاستفادة منها ومن الامثلة عليها:
· برنامج التدقيق: يتم الاحتفاظ ببرنامج التدقيق في ملف منفصل لتحسين التنسيق والتكامل في كل اجزاء عملية التدقيق، على الرغم من ان بعض مكاتب وشركات التدقيق تقوم بتضمين نسخة كل قسم بأوراق العمل الخاصة بهذا القسم، وكلما تم تنفيذ العمل في عملية التدقيق يبدا كل مدقق في تنفيذ برنامج التدقيق من خلال اداء الاجراءات وتحديد تاريخ الانتهاء منها. ان تضمين اوراق العمل لبرنامج تدقيق جيد التصميم وجيد التنفيذ يعد دليلا على اداء عملية التدقيق عالية الجودة.
· المعلومات العامة: يتضمن بعض المعلومات الخاصة بالفترة الحالية والتي يكون لها طبيعة عامة، وتشمل هذه المعلومات مثلا مذكرات التدقيق، ملخصات او نسخ من محاضر اجتماعات مجلس الادارة، ملخصات للعقود والاتفاقيات التي لم يتم ادراجها في الملف الدائم، ملاحظات حول المناقشات مع العميل، تعليقات فحص اوراق العمل، والاستنتاجات العامة.
· ميزان المراجعة : اذ ان سجل الاستاذ يعد الاساس الذي يعتمد في اعداد القوائم المالية وما ميزان المراجعة الا عبارة عن كشف بقيم الارصدة التي يتم الحصول عليها بعد ترصيد حسابات سجل الاستاذ ، وينبغي ان يرفق مع ميزان المراجعة قائمة تفصيلية (جدول) لكل رصيد ظاهر فيه ، وهذا بدوره يدعم عمل المدقق الذي تم اداءه والاستنتاجات التي تم التوصل اليها ، وكمثال على ذلك ينبغي يتساوى رصيد النقدية بالقوائم المالية مع الرصيد في ميزان المراجعة واجمالي التفاصيل في الجدول المرفق بالنقدية ، وسينتج عن تنفيذ عملية التدقيق اجراء تسوية في رصيد النقدية ، والذي يؤدي الى اثبات ذلك في الجداول التفصيلية مم ينعكس في الجدول المرفق وميزان المراجعة وقائمة المركز المالي.
· قيود التسوية واعادة التبويب (تصحيح الاخطاء): ان الهدف من اعداد هذه القيود هو عرض المعلومات المالية بشكل مناسب، فعندما يكتشف المدقق وجود خطا جوهري في السجلات المحاسبية او عدم تسجيل قيد تسوية معين، فيجب ان يتم تصحيح السجلات المحاسبية اولا ومن ثم القوائم المالية، وينبغي اخذ موافقة العميل على قيود التسوية وتصحيح الاخطاء التي يتم اعدادها من قبل المدقق واثباتها في السجلات من قبل محاسبي العميل.
· التوثيق الخارجي: يحتوي جانب كبير من اوراق العمل على توثيق خارجي يتم التوصل اليه بواسطة المدقق مثل الردود على المصادقات، ونسخ الاتفاقيات الخاصة بالعميل 
· الجداول الداعمة: يشمل الجزء الاكبر من اوراق العمل جداول تفصيلية يعدها العميل او المدقق لتدعيم قيمة معينة في القوائم المالية، ويتم استخدام مجموعة من الجداول، ويعد استخدام النوع الملائم في جانب محدد في عملية التدقيق امرا ضروريا لتوثيق جودة التدقيق وتحقيق الاهداف الاخرى لأوراق العمل، وفيما يلي الانواع الرئيسية للجداول الداعمة:
1- التحاليل: يتم اجراء التحاليل للتعرف على حركة الحسابات في سجل الاستاذ، اذ يتم الربط الارصدة الافتتاحية والختامية معا، وعادة ما يوجد في اوراق العمل للجداول التحليلية اشارات تستخدم لتسهيل امكانية الرجوع لأوراق العمل الاخرى، وعادة يستخدم التحاليل للحسابات التي تستعمل على نحو كبير خلال السنة مثل اوراق القبض، المدينون، مخصص الديون المشكوك فيها، الاصول الثابتة، الديون الطويلة الاجل، ...الخ.
2- ميزان او قوائم المدقق: يحتوي هذا النوع من الجداول على التفاصيل التي يتكون منها الرصيد الختامي للحسابات في دفتر سجل الاستاذ، وهو يختلف عن ميزان المراجعة إذا ان ميزان المراجعة يحتوي على الارصدة الختامية مأخوذة من سجل الاستاذ.
3- مطابقة القيم: وهي عبارة عن جداول يستعملها المدقق لربط القيم المسجلة بالسجلات مع مصادر اخرى للمعلومات، مثل مطابقة كشف المصرف مع ارصدة البنك في السجلات، ومطابقة ارصدة المدينين مع المصادقات من العملاء، وتسوية ارصدة الدائنين مع قوائم المشتريات.
4- الاختبارات المنطقية: تمثل هذه الاختبارات اساسا للإجراءات التحليلية، اذ يحتوي هذا الجدول على معلومات تمكن المدقق من تقييم ما إذا كان هناك تحريف في أحد ارصدة العميل مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المحيطة، وعادة ما يستعمل المدقق هذه الاختبارات عند تدقيق وتوثيق مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
5- ملخص الاجراءات: يوثق هذا الملخص مدى الاختبارات، والتحريفات، واستنتاج المدقق لنتائج تنفيذ اجراءات محددة مثل نتائج المصادقات للمدينين وملخص الملاحظات الخاصة بالمخزون. 
6- اختبارات المستندات الداعمة: يتم تصميم عدد من الجداول ذات الاغراض الخاصة لتوضيح الاختبارات التي تم تنفيذها، مثل فحص المستندات خلال اختبارات الرقابة والاختبارات الاساسية للعمليات المالية او للفاصل الزمني، ولا يتم في هذه الجداول عرض الاجماليات ولا يتم ربطها بدفتر الاستاذ لأنها تهدف الى فقط الى توثيق الاختبارات التي يتم اجراؤها والنتائج التي يتم التوصل اليها وبالرغم من ذلك يجب ان يذكر في الجداول بصورة قاطعة الاستنتاج الايجابي او السلبي للهدف الذي تم اختباره.
7- المعلومات: يحتوي هذا النوع من الجداول على المعلومات عدا ادلة التدقيق مثل الاقرارات الضريبية، وموازنات الوقت وساعات العمل لدى العميل والتي يمكن الاستفادة منها في ادارة عملية التدقيق. 
ملكية وسرية اوراق العمل
تعد اوراق العمل التي يتم اعدادها من قبل المدقق خلال عملية التدقيق بما فيها تلك الاوراق التي تعد بواسطة العميل ملكا للمدقق، ولا يحق لاحد قانونا في هذه الاوراق، بما في ذلك العميل الا في حالة واحدة فقط وهي حالة الاستدعاء الرسمي من المحكمة لاستخدامها كدليل قانوني. وعند الانتهاء من عملية التدقيق يتم الاحتفاظ بها للرجوع اليها مستقبلا.
اما ما يخص السرية فقد اكدت قواعد السوك المهني واخلاقيات المهنة على ضرورة الحفاظ على سرية معلومات العميل، وعدم الافصاح عن اي معلومات سرية يتم الحصول عليها اثناء اداء عملية التدقيق الا بموافقة العميل.
يقتضي معيار التدقيق الدولي (1) لرقابة جودة الشركات ما يلي:
1. وضع سياسات واجراءات من اجل اتمام تجميع ملفات التدقيق في الوقت المحدد، بحيث لا تزيد الفترة الزمنية المناسبة التي يتم فيها اتمام عملية تجميع ملف التدقيق النهائي عن (60) يوم بعد تاريخ اصدار تقرير المدقق.
2. تعد اتمام عملية تجميع ملفات التدقيق النهائي بعد اصدار تقرير المدقق عملية ادارية لا تنطوي على اجراءات تدقيق جديدة او التوصل الى استنتاجات جديدة
3. وضع سياسات واجراءات من اجل الاحتفاظ بملفات التدقيق لمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ اصدار تقرير المدقق.
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